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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

المعدن                 سعر البيع                 سعر الشراء
ذهب عيار 24    126.000                 121.000
ذهب عيار 21            111.000                106.000
ذهب عيار 18            96.000                  91.000
ذهب عيار 14            66.000                  61.000

ذهب عيار 12            54.000                   49.000
الفضة                      1750                 1500

سوق الذهب والفضة

كتب محرر الشؤون الاقتصادية

وقائع الجلسة الثالثة لطاولة )المدى( المستديرة بشأن: 

تدهور اسعار الاسهم في سوق الاوراق المالية القسم الثالث

ضمن تفاعلات إشكالية التدهور الكبير
ـــــشــكـلـه مـــن في أسـعـــــــار الأسـهـــم ومـــــــا ت
تــداعـيــات خـطـــرة علـــى مجـمل الحــالــة
الاقـتـصـــاديـــة كـــان الحــشـــد المــشـــارك في
ــــرة ــــة )المــــدى( المــــســتــــدي جلــــســــة طــــاول
والمجــــســــد لـكـل القـــطــــاعـــــات المعــنــيــــة،
مــنهـمـكــــاً في قــــراءة أكـثــــر مــــوضــــوعـيــــة
للازمـة، حـيث كـان الأكـاديميــون يصـرون
علــــى أهـمـيــــة وضع مـنـهجـيــــة علـمـيــــة
للإشـكــــالـيــــة، فـيـمــــا دفع المـــسـتـثـمــــرون
المـتضـررون بمـســؤوليــة إدارة المبـاشـرة في
الإبقـاء علـى آليـات الحقـت الضـرر بهم.
بـيـنـمـــا كـــان رئـيــس مـجلـــس محـــافــظـي
الـسـوق د. طــالب الـطبــاطبـائـي يتـشـبث
ــــرر ــــة اقــتـــصــــاد الــــســــوق كــمــب بمــنـهجــي
ــــدن مــنهــــا ــــى آلــيــــات لــم ت للإصــــرار عل
كـبـــريـــات أســـواق العـــالـم وفي مقـــدمـتهـــا
بــورصـــة نيــويــورك خــاصــة فـيمــا يـتعلق
بـاعتـماد سقـف محدد لـصعود أو هـبوط

سعر السهم في الجلسة الواحدة.
وكـــانـت ورقـتـــا عـمـل كل مـن الأسـتـــاذيـن

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ــــة ــــاقــي رضــــا حــــول الخـلفــي ــــد الــب عــب
ــــة لــــســــوق الأوراق وجـعفــــر الــتـــــاريخــي
يــــاسـين الــــذي اعـتـمــــد قــــراءة نقــــديــــة
لقانـون سوق الأوراق الـنافـذ، فيمـا كان
من المقــرر أن تكـون ورقـة عـمل الأستـاذ
أياد سـلمان يحيـى نائب رئـيس مجلس
إدارة مصـرف الائـتمـان العــراقي بـشـأن
آليات التـداول، الثالثـة التي تعرض في
جلسة الطاولة، لكن ما طرأ يوم التئام
الجلـــســــة مــن انقــطــــاع الــطــــرق جـعل
ـــــد يحــيــــى مـحجــــوزاً في إحــــدى الــــســي
الطرق المنقطعـة مما حال دون تقديمه
ورقـــة العــمل المعـــدة سلفـــاً، وقـــد أثـــرنـــا
نشـرهــا اعتمـاداً علـى أولـويـات الـوحـدة
المـــوضـــوعـيـــة حـيـث تـتـطـــرق مـــداخلـته

لمفردات التداول في السوق.
وفـيـمــــا يلـي ورقــــة عــمل الأسـتــــاذ إيــــاد
سلمـان يحيـى التـي كتبـت تحت عنـوان
)دور المـــؤســـســـات والأســـواق المـــالـيـــة في
عــــمـلــــيـــــــــة الإصـلاح الاقــــتــــصـــــــــادي في

العراق(.
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يـتكــون النـظـام المـالـي في العـراق
من المرتكزات الأساسية التالية:

- المـوازنـة العـامـة ودور الـدولـة في
الاقتصاد.

- الــبــنـك المــــــركــــــزي والمـــصــــــارف
الحكومية والأهلية.

- سوق الأوراق الماليـة والمؤسسات
المالية غير المصرفية.

- رأس المالي العراقي والأجنبي.
وسنسعـى في هذه الورقـة لدراسة
دور هـــذه المـــؤســســـات في عـملـيـــة
الإصلاح الاقتصادي في العراق.

يعــتــبــــــر الــنـــظــــــام المـــصــــــرفي في
اقـتصــاد السـوق العمـود الفقـري
لتطـور الاقتصـاد ولما كـان العراق
يحــاول أن يعـمل وفقــاً لاقتـصـاد
الـــســــوق فلابــــد له مــن أن يعــمل
علــى تطـويـر هـذا الـنظـام بـشكل
يـتلاءم مع احتـياجـات الاقتـصاد

العراقي ومراحل تطوره.
ولـقــــــــد اتـخــــــــذت الحــكــــــــومــــــــات
العـــراقيـــة والبـنك المــركــزي بعــد
تغييـر النظام الـسابق الإجراءات
التـاليـة مـن أجل تطـويـر الـنظـام

المصرفي:
*صـــدور قـــوانـين جـــديـــدة حـــول
الـبــنك المـــركـــزي مـنحـت الـبــنك
اســتقلالـيـــة كـــاملـــة في ممـــارســـة
أعـمــــاله وجـعلـته مــســـؤولًا أمـــام
الـسلـطــة التـشـريـعيــة في العـراق
وأصـبح بمـــوجـبهـــا وكـيلًا مـــالـيـــاً

للحكومة.
*كـــذلك صــدر قــانــون المـصــارف
الـــذي أتـــاح المـــزيـــد مـن الحـــريـــة
والاستقـلالية في اتخـاذ القرارات

وممارسة النشاطات المصرفية.
*تم تحــــــــديــــــــد الحــــــــد الأدنــــــــى
لـرؤوس أمـوال المصـارف القـائمـة
بـخمـســة وعـشـــرين مـليـــار دينــار
وللـمصـارف الجـديــدة بخمـسين

مليار دينار.
*تخـفيـض الاحـتيــاط الـنقــدي

القانوني من 42% إلى %25.
*إقامة مزاد العملة الأجنبية.

*إقـامـة مـزاد لحـوالات الخـزينـة
من قبل البنك المركزي نيابة عن

وزارة المالية.
*اتخــاذ خـطــوات مـتقــدمــة مـن
قبل البنك المـركزي لإقامـة نظام
مـدفـوعـات عـراقـي لحل مــشكلـة
الـتحــويل والمقــاصــة بمــا في تلك
نـظــام الاتـصــالات الـســريعــة بين

المصارف.
*تحرير سعر الفائدة.

*وضع مــســـودة قـــانـــون لإنــشـــاء
شركة تأمين على الودائع.

*قــــام الـبـنـك المــــركــــزي بــــإعــــداد
الكـثيــر من الـتعلـيمـات واللـوائح
الــتــنـــظــيــمــيـــــة لــتــنـــظــيــم عـــمل

المصارف وحماية المودعين.
*إعـــــداد مـــســـــودة لـتـــشـــــريعـــــات
جـــــديـــــدة خـــــاصـــــة بـــــأنــــشـــطـــــة
المـؤسسـات المـاليـة غيـر المصـرفيـة

الـرؤية والاعتمـاد على التـوقعات
العشوائية من دون المؤشرات.

2-ان الــــــســــــــوق لا يـعـلـــب دوراً في
تــوفيــر الـشفــافيــة في المعلــومــات
عــن الـــــشـــــــركـــــــات المـــــسـجـلـــــــة في
الاسـواق ولا يـشـرف علـى اصـول

اللعبة بالشكل المناسب.
3-ان عــامل المضـاربـة هـو العـامل
الـســائــد في الـســوق والـظــاهــر ان
المــصــــارف الاهلـيــــة تـلعـب الــــدور
الاكبر في تصعيد هذه الظاهرة.

4-عـدم وجـود ضـوابـط لتـطـبيق
سياسة الرسملة.

5-ضـعف الــــوعـي الاسـتـثـمــــاري
لـدى شرائح كبـيرة من المـواطنين
بـــــســبــب مـحـــــــدوديـــــــة الجـــــــانــب

الاعلامي من قبل السوق.
ومــــن اجـل تـلافي الــــنــــــــــــواقـــــــص
المـوجـودة في سـوق الاوراق المـاليـة
ورفع مستواه في المرحـلة الحالية
نجـــد ضــــرورة اتخـــاذ الاجـــراءات

التالية:
1-تــوجيه اهـتمــام اكبــر لتـنظـيم
سوق الاوراق المالية باعتباره قناة
اسـاسيـة مـن قنـوات جـذب رؤوس
الامــــوال الــــوطـنـيــــة الاجـنـبـيــــة
وتلبية الاحـتياجات الاستثمارية
مـن الـتـمـــويل المـتــوسـط وطـــويل
الاجل وتطـويـر الاطـار القـانـوني
الــــــــذي يحـكـــم العـــمل في هـــــــذه

السوق.
2-توفير المعلومات عن الشركات
المــسجلــة في الـســوق سعـيــاً إلــى
جـــــذب المـــــزيـــــد مــن المـــــدخـــــرات
المحـليـــة والاجنـبيــة لـلاستـثمــار

في الاوراق المالية.
3-اعـداد برامج منـاسبة لتـوعية
جمهـور المسـتثمـريـن وخصـوصـاً
المستثـمر الصغـير للتعـرف على

الفرص الاستثمارية المناسبة.
4-ادخال الـتكنولوجيـا الحديثة
في مجــال اعمـال الـسـوق ونـظم
المعلومات لـتسهيل الرقـابة على

السوق ومتابعتها وتفعيلها.
5-تفـعيل نـشــاط مكـتب تحـويل
المـلــكـــيـــــــــة لـــتــــــســـــــــريـع اصـــــــــدار
الـشهادات المـؤقتـة وتلافي عملـية

التلاعب باعادة بيع الاسهم.
ان النظـرة الكليـة للنظـام المالي
تــــــؤكـــــــد انه مــــــا زال في مـــــــراحل
تـطــوره الاولــى والـتي لا بـــد من
الـتــركـيـــز علــى بـــرامج تـطــويــره
وتنـميتها من اجل ان يلعب هذا
دوره الـفـعــــــــــال في الــــتــــنــــمــــيــــــــــة
الاقتصـادية الـعراقـية عـبر نـشر
الــــوعـي المــــالـي والمــصــــرفي لــــدى
اوسع التجمعـات والتـأكيـد على
ان هــــــذا الــنـــظــــــام هــــــو نـــظــــــام
خــدمــات والخــدمــة الاحـين هي

الافضل.

المــاليـة في العـراق بمـا يغـيب إرادة
المــسـتـثـمـــريـن ويغـمــط حقـــوقهـم
وسـيـــوفـــر المـنــــاخ الملائـم لــتلاعـب
الــشـــركـــات الـــوسـيــطـــة المحـــدودة
وانفرادها بالسـوق المالي والتأثير
عـلــــــــى أسـعــــــــار الأسـهـــم حــــــســـب
الـتجربـة الماضيـة مما خلق سـوقاً
غيــر حـقيـقيــة وأسعـــاراً تتــذبــذب
حـسـب رغبــة مجلـس المحـافـظين
وتحقــيق مــصـــــالحهـم الـــــذاتـيـــــة
باعتبارهم المالكين لهذه الشركات

الوسيطة.
وضـمن هــذا الــواقع المـــربك لابــد
مــن دعـــــوة المـــــؤســــســـــات المـــــالــيـــــة
وأجهـــــزة الـــــدولــــــة وعلــــــى رأسهـــــا
مجلــس النــواب القـــادم ومجلـس
الـــــوزراء ووزارة المـــــالــيـــــة والــبــنـك
المـــركـــزي العـــراقـي لحـمـــايـــة هـــذا
المـــــــرفق الحــيــــــوي مــن الـــتلاعــب
وتـشـكيـل لجنــة إشــراف قــانـــونيــة
واقتصـادية ومـالية تحـمي حقوق
المـسـاهـمين والمـستـثمــرين وأمـوال
العــــراق ودراســــة إعــــداد تـــشـــــريع
دائـمي وهيـاكل تـنظـيميـة ومـاليـة
ورقـابيـة تكفل تــوازن مصلحـة كل
الأطـراف وتحـويل هــذه الشـركـات
المحــدودة إلــى شــركــات مـســـاهمــة
ذات رأس مــــال مــــؤثــــر وخــــاضعــــة
لــــرقــــابــــة صــــارمــــة مــن الأجهــــزة
المـــالـيـــة وتـــشكـيل هـيـئـــة رقـــابـيـــة
مـنفصلـة عـن الســوق وتفعيل دور
هــيــئـــــــة ســـــــوق الأوراق المـــــــالــيـــــــة
وسـيــطــــرتهــــا علــــى أســــواق المــــال

العراقية.
كـمــــا يجـــدر المــطـــالـبــــة بحـمـــايـــة
الاقـتصـاد الـوطـني والمـستـثمـرين
مـــن هــــــــذه الـفـــئــــــــات وهــــــــذه مـــن
مـــســــؤولـيــــة الــــدولـــــة ومهـــــامهــــا
وواجـبـــاتهـــا وإلا سـيـتعـــرض هـــذا
المــــرفق الحـيــــوي لكـــارثـــة كـبـيـــرة
خـــاصــــة وأنه علـــى طــــريق واضح
مـن الانهيار بـشهادة كل المـشرعين
والاقـتـصـــاديـين ورجـــال الأعـمـــال
والمستثمريـن والشركات المـساهمة
الـتي يـتم تـداول أسـهمهـا في هـذا
الــســـوق )بلعـب وحـيـل مكــشـــوفـــة
يـومية( واتفاقات مـشبوهة وبدون
رقـابـة ممـا أصبح تـذبـذب الأسهم
في الــــســـــوق لا تحـــــده حـــــدود ولا
ضـوابـط ولا تمت أسعـاره إلـى أي
تحلـيلات ونــشــاطــات اقـتـصــاديــة
وعـــــوائـــــد مـــــالــيـــــة ســـــوى رغــبـــــة
الـــوسـطـــاء وتحقـيق مـصـــالحهـم

واتفاقاتهم.
الاستنتاجات

1-ان ســوق العـراق لا يـزال سـوقـاً
ضعــيفــــاً بــــدائـيــــاً يعـكـــس بـــشـكل
واضـح واقع الاقـتــصــــاد العــــراقـي
الـــذي لا تحكـمه حـتــى الآن غـيــر
الفــوضــى في الاداء وعــدم وضــوح

ســــــوق العــــــراق للأوراق المـــــالــيـــــة
وأعـضــاء أولـيـين لهـيـئــة مــؤقـتــة
للأوراق المــاليـة والـسنـدات. ولمـدة
تـقـل عـــن ســـنــــــــة أو خـلال مــــــــدة

سريان هذا القانون المؤقت.
وبـــين القـــــســم 6 مـــن القــــــانــــــون
المـــؤقــت أن مجلــس الإدارة المعـين
هو محـلي وقتي وهـو غيـر مؤهل
أصلًا لإصـــدار قـــانـــون جـــديـــد أو
إجـراء تغـييــرات هيـكليـة جـذريـة
ولــيـــــس له الـــــسلـــطــــــة ولا الحق
بـإجــراء انتخـابـات جـديـدة علـى
أسـس وهيـكليــة غيـر مقـرة أصلًا
وهـيـئــة عــامــة انـتهــى تــشكـيلهــا
بحـكم القـانـون المـؤقـت ولا يمكن
لمكتب مجلس المحافظين الدعوة
لانتخـاب مجلس محافظين لمدة

ثلاث سنوات إطلاقاً.
ومـــن الـغــــــــريـــب أنـه دعــــــــا هــــــــذا
المجلس إلى انتخـابات تنظم من
قـبله وبإشرافه ويدعـو إلى قائمة
مـــوحـــدة تم تـــشكــيلهـــا مـن قــبله
وفـــــرضهـم كـمـــــرشحــين لمجلـــس

محافظي سوق العراق.
وهي طـريقة غـريبـة للانتخـابات
والـتــرشـيح لفــرض أسـمــاء غـيــر
منـتخبــة من المــرجعيـات المعـنيـة
وتـعــــيــــين خــــبــــــــــراء داخـل هــــــــــذه
التـشـكيلـة ليـس لهـا انـسجـام إلا
في المصـالح الذاتية وبصفة عامة
فــــإنه تم اخـتـيـــارهـــا مـن مـــديـــر
سـلـــــطـــــــــة الائـــتـلاف المـــــــــؤقـــتـــــــــة
وفــــــــرضـهـــم كــــــــأوصـــيــــــــاء عـلــــــــى

المستثمرين العراقيين.
وتم انتـخابهم من قبل الـوسطاء
فقـط للـمــدة الـبــاقـيــة مـن عـمــر
هذا القانون العجيب وليس لهم
إلا غـاية واحـدة هي بـيع الأصول
العـــــراقــيـــــة بــــــأبخــــس الأثــمـــــان
والـسـيطـرة علـى مقـدرات الأمـور
والسوق المالية والتجربة الماضية
خــيـــــــر دلــيـل عـلـــــــى الـفـــــــوضـــــــى
الــــــرهــيــبــــــة والـــتلاعــب وغــمـــط
حقــوق المــستـثمـــرين والـشــركــات
المــســـاهـمـــة وخـــدمـــة الـــوسـطـــاء
والشـركـات المحـدودة مسـتبعـدين
تمـــثـــيـل الــــــشـــــــركـــــــات المـــــــالـــيـــــــة
الاستـثمـاريــة، وممثلـي المصـارف
الأهلية والحكومية والمستثمرين
ودخـول عنـاصـر مـؤثـرة منـتخبـة

من الشركات المساهمة.
إن فــرض تــشكـيلــة جــاهــزة علــى
المستثمـرين وضمن قانون مؤقت
ولمـــدة ثلاث سـنــوات أمــر سـيــؤثــر
تـأثيـراً سلـبيـاً بـالغـاً علــى سمعـة
العـراق المــاليـة وعلــى الاستـثمـار

العراقي.
وسيـطعن بنزاهـة الهيئات المـالية
بعـيــداً عـن الــرقــابــة والـتفـتـيــش
الــــذاتـي والخــــارجـي وسـيـــشـكـك
بنـزاهة القـائمين علـى إدارتها إن
هــــــذا الــتـكــتـل الهــــــزيـل يعــــــرض
نفــسه وإرادته علـى سـوق الأوراق

المـــركــــزي العـــراقـي وإلـــى قـــانـــون
واحد هو قانون المصارف من أجل
إزالـــة جـمـيع الـتـنـــاقــضـــات الـتـي
يمـكــن أن تــــظهـــــــر بـــين الجهـــــــات
المخــتلفـــة المــســـؤولـــة عـن تـطـبـيق
هــــــذه القـــــوانــين خـــــاصـــــة دائـــــرة
مـسجل الـشـركـات الـتي قـد تـؤدي
إلــى عــرقلـــة تنـفيــذ المهـــام الملقــاة

على عاتق المصارف.
سوق العراق للأوراق

المالية
تمـثل أسـواق الأوراق المــاليـة أحـد
المــرتكـزات الأســاسيـة لـسـوق رأس
المـــال وتمـثل المـنـــاخ الاسـتـثـمـــاري
لحـــــــركـــــــة رأس المـــــــال وتـــطـــــــويـــــــر
الفعالـيات الانتـاجية في المـشاريع

الاقتصادية المختلفة.
تم إنــشـــاء ســــوق العــــراق للأوراق
المــاليــة في 18 نيـسـان 2004 بـديلًا
عن سـوق بغداد الـذي تأسـس عام
1991 وكــــانــت أول جلـــســــة تـبــــادل
للـــــســـــــوق في 2004/6/24 فــيــمـــــــا
تحـــــــدد الغــــــرض الأســــــاســي مــن
إنـشــاء الـســـوق كمــا جــاء قــانــونه

المؤقت.
*تـنــظـيـم الأعــضــــاء في الـــســــوق
والـشــركــات المــدرجــة فـيه وتعــزيــز

ثقة المستثمر في السوق.
*تعـزيــز مصـالح المـستـثمــرين في
الأســواق الـكفــوءة والمــوثـــوق بهــا:

التنافسية الشفافة، والصادقة.
*المـسـاعـدة في زيـادة رؤوس أمـوال

الشركات المدرجة.
في نهــــــايــــــة عــــــام 2005 بـلغ عــــــدد
شـــركــــات ومكـــاتـب الـــوســـاطـــة 51
شـــركــــة ومكـتـبـــاً مـنهـــا 29 شـــركـــة
وســـاطــــة محـــدودة و22 مــصـــرفـــاً
مـنهـــا 5 مـصــــارف حكـــومـيـــة و17

مصرفاً أهلياً.
وقـد تطور عدد الشـركات المسجلة

على الشكل التالي:
1992 في ســــــــوق بـغــــــــداد كــــــــان 64

شركة
2002 في ســــــــوق بـغــــــــداد كــــــــان 95

شركة
2004 في ســــــــوق بـغــــــــداد كــــــــان 80

شركة
2005 في ســــــــوق بـغــــــــداد كــــــــان 85

شركة
لقد أصدر مـدير سلطة الائتلاف
المـــــــــؤقـــت الأمـــــــــر المـــــــــرقـــم )74(-
)القـانـون المــؤقت لأسـواق الأوراق
المــالـيـــة(- علـــى عجــالــة وفي هــذا
القــــــانــــــون عــيــــــوب تــــشـــــــريعــيــــــة
واقـتـصـــاديـــة ومـــالـيـــة خـطـــرة، لا
تخفـى علـى الـســادة الخبــراء من
الاقــــتـــــــصــــــــــــاديــــين والمــــــــــــالــــيــــين

والمستثمرين ورجال الأعمال.
ولقــد عـين الأمــر الإداري أسـمــاء
عــــدد مـن الــــوســطـــــاء وأصحــــاب
شـــركـــات وســـاطـــة محـــدودة يــبلغ
رأس مـــال بعــضهـــا خـمــسـين ألف
دينار. كأعضاء مجلس محافظي

ــــــــــــرهـل الـهـــــيـــكـل الإداري في 7- ت
العــــــدد الـكــبــيــــــر مــن المـــصــــــارف
خــصــــوصــــاً الحـكــــومـيــــة وضـعف
الخـبــــرات المــصــــرفـيــــة الحــــديـثــــة
بــــســبــب الــظـــــروف الــــســيـــــاســيـــــة
والاجتمـاعيـة والاقـتصـاديـة التي
مـر ويمر بهـا العراق ممـا أدى إلى
تـــراكـم المــشـــاكل الـيـــومـيـــة وعـــدم

الـتـمـكـن مـن تــطـبــيق الــــرقــــابــــة
الـفعـــــالـــــة أو تحقــيق الإجـــــراءات

التصحيحية.
8- ارتفــــاع حجــم القـــروض غـيـــر
المــســــددة وضعف الـتخـصـيـصـــات
المــاليـة لمـواجـهتهـا وعـدم الـتمـكن
مـن اتخـــاذ الإجـــراءات الجـــذريـــة
لـتـــصفـيــــة أوضــــاع الــضـمــــانــــات
المقــــدمــــة لقــــاءهــــا بـحجــــة عــــدم
الاســـتقـــــرار الأمــنــي وبـــــالــتـــــالــي
الاقـتــصـــــادي وتعــــانـي المــصــــارف
الأهليــة من المـشـاكل الـتي تعـتبـر
عـــاملًا معـــرقلًا لـتـطــورهــا والـتـي
تحتـاج إلـى اتخـاذ قـرارات جـذريـة
وســــــريعـــــة بــــشــــــأنهـــــا ومــن هـــــذه

المشاكل:
*مشكلة العملة المزيفة.

*مشكلة نقل النقود من الإدارات
العــــــامــــــة إلـــــــى الفــــــروع والــبــنـك

المركزي العراقي.
*مــشكلــة الـتعـــامل مع المـصــارف

الأجنبية والتحويل الخارجي.
*مـشكـلة إعـادة تقـييم المـوجودات

الثابتة.
وأخيــراً هنــاك القــوانين المـتعلقـة
بالمصارف والمؤسسات المالية وهي:
*قـانـون الـشـركــات رقم 21 لــسنـة

1977 المعدل في .2004
*قـانــون البـنك المـركـزي العــراقي
رقـــم 56 لـــــــســـنـــــــــة 2004 والأمـــــــــر
الإداري رقـم 18 المــتعـلق بــضـمـــان

استقلالية البنك المركزي.
*قانون المصارف الأمر رقم .40

ولابــــــد مــن إخـــضــــــاع المـــصــــــارف
الحكـــومـيــــة والأهلـيـــة مـن حـيـث
شـروط تأسـيسهـا والإشراف عـلى
عـمـلهــــا وتـنــظـيــمهــــا إلـــــى جهــــة
قـــطــــــاعــيــــــة واحــــــدة هــي الــبــنـك

ـ ضعف الثقـافة المـصرفيـة لبعض
أصــحـــــــــــــــــــاب رؤوس الأمـــــــــــــــــــوال
ومـتــطلـبـــات أعـمـــال الــصـيـــرفـــة
والامـتـثــــال لـلقــــوانــين واللــــوائح
الــتــنــظــيــمــيـــــة المخــتــصـــــة الــتــي
وضعـت بـــشـكل أســــاس لــصـــــالح

النظام المصرفي.
3- غــيـــــــاب الاســتـــــــراتــيـجــيـــــــات

المــصــــرفـيــــة العــــامــــة والفــــاعلــــة
والخطـط التـفصـيليـة الـسنـويـة
وخـطـط الـطـــوارئ وعـــدم تـــوفـــر
جـمـيع الــسـيـــاســـات الـتـي يـنـص
علـيهــا قــانــون المـصــارف وقــانــون
الـــبـــنــك المـــــــــركـــــــــزي ولـــــــــوائـحـه
الـتنـظيـميـة والـتي علـى مجلـس
الإدارة المصـادقـة عـليهــا من أجل

تنفيذها.
4- غـيـــاب المـــؤســســـات الــســـائـــدة
للـنــظــــام المــصــــرفي مــثل شــــركــــة
الــــتــــــــــأمــــين عـلــــــــــى الــــــــــودائـع أو
الـــــدراســــــات والأبحــــــاث وتحلــيل

الأخطار المصرفية وغيرها.
5- عــدم تنــاسب الخـدمـات الـتي
تقــدمهـا المـصــارف العــراقيــة من
حـيث عـددهـا ونـوعهـا وإجـراءات
وأسلـوب تقـديمهـا وســرعتهـا مع
مــتـــطلــبـــــات تـــطـــــور الاقــتـــصـــــاد
العــــراقـي ومـتــطلـبــــات اقـتــصــــاد
الـســوق، وضـعفهــا بــالمقــارنــة مع
عـــــــدد ونـــــــوع الخـــــــدمـــــــات الــتــي
تقــــــدمهـــــا المـــصــــــارف العـــــربــيـــــة

والعالمية.
6- ضعف الـوسائل التكنـولوجية
الـتي تسـتخدمهـا المصـارف وعدم
تـوفـر وسـائـل الاتصـال الـسـريعـة
المــــبــــنــــيــــــــــة عـلــــــــــى الــــــــــوســــــــــائـل
التـكنــولـــوجيــة الحـــديثــة والـتي
تــــتـــــطـلــــبـهــــــــــا ظــــــــــروف الـعــــمـل
الجـــــــديـــــــدة، وغــيـــــــاب الــبــــــــرامج
الحــاســوبـيـــة الملائـمــة لـتـطــويــر
عـمل المصـارف وتـوسيع وتحـسين
خـدمـاتهـا وتمكـينهـا من الـرقـابـة
والــسـيـطــرة الـيــومـيــة ومـن أجل
وضع الـسيـاسـات اللازمــة لتلافي
المخـاطر وتحسـين الأداء وتوسيع

الخدمات.

ـ ـ
وإجــــــراءات تــنـــظــيــم وتــــــأســيــــس
كيـانــات مصــرفيـة أو فـروع تــابعـة

لمصارف أجنبية داخل العراق.
أهم خصائص النظام
المصرفي في العراق

رغم إن المـصارف الـعراقيـة قطعت
شـوطــاً ليـس بـالقـصيـر ومـرحلـة

مهمـة من تطـورها وبـدأت تمارس
نـــشــــاطـــــاتهـــــا في الانفـتـــــاح علــــى
الـنــظــــام المــصــــرفي العــــالمـي وبــــدأ
الـبعض منها بتطـوير نفسه وفقاً
للــمقـــــايــيــــس العـــــالمــيـــــة وبــــــدفع
وتــــشجــيع مــن الــبــنـك المـــــركـــــزي
العـراقي، إلا أنه من الممكن القول
بـــــأنه يـــســـــود الــنــظـــــام المــصـــــرفي
بقـطــاعـيه العــام والخــاص بعـض
الظـواهـر الـتي تـشكـل خصــائص
ملازمـة لهذا النظام طوال فترات
طويلة لابد من العمل على وضع
البرامج الخاصة لتغييرها بشكل
جــذري من أجـل تطـويـر أداء هـذا
الـنظـام والارتقـاء به إلــى مصـاف
المــصـــــارف العــــالمـيــــة لـيــــؤدي دوره
الـكــبــيــــــر في تـفعـــيل الاقــتـــصــــــاد

العراقي ومن هذه الظواهر:
1- تـبلـغ الكـثـــافـــة المــصـــرفـيـــة في
العــراق )عــدد الــسكــان علــى عــدد
المصـارف وفروعها( مـصرف واحد
لكل 46632 نسمة قياساً بالكثافة
المعـيــــاريــــة في الــــدول المــتقــــدمــــة
والــبـــــالغـــــة مــصـــــرف واحـــــد لــكل
عشرة آلاف نسـمة مما يدلل على
ضعف الـوعـي المصـرفي في العـراق
وعـدم وصــول الاقتـصــاد العــراقي
والمجتـمع العـــراقي إلــى المــستــوى
الـعالمي في هـذا المجال وهـذا يعني
الـسعي إلـى نـشـر الـوعـي المصـرفي
داخل المجتمع العـراقي والمصارف

نفسها.
2- غلـبـــة الـطــــابع العـــائلـي علـــى
عــدد كـبيــر من المـصــارف الأهـليــة
ممـــــــــا يـعـــنـــي اتحـــــــــاد الإدارة مـع
الملكيـة في هـذه المصـارف من أجل
تحـقـــيـق المـــــصـــــــــالـح الـــــضـــيـقـــــــــة
الخــاصــة بـــالعـــائلــة إضــافــة إلــى

دور المؤسسات والأسواق المالية في عملية الإصلاح الاقتصادي في العراق
إياد سلمان يحيى

جدول رقم )1( رأس المالي وعدد المصارف


